
 عــدن – لم يتفاجــــأ المتابعون للشــــأن 
الاقتصــــادي اليمنــــي بإعــــلان مؤسســــة 
الكهرباء الحكومية في مدينة عدن بجنوب 
اليمن، أنها ســــتضطر إلى إيقاف محطات 
الكهرباء مع اقتراب معظم مخزون المازوت 
والديزل على النفاد في ظل عجز الحكومة 

عن توفير المشتقات النفطية.
ويواجــــه قطــــاع الكهربــــاء تحديــــات 
وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ ســــنوات 
وزاد معــــدل أحمــــال الطاقــــة الكهربائية 
في عــــدن مع التوســــع العمراني والكثافة 
الســــكانية الكبيــــرة، حيــــث إن إجمالــــي 
الطاقــــة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 
ميغاواط بينما تنتج المحطات أقل من 150 
ميغاواط يوميــــا أي ما يقارب 30 في المئة 

فقط من الطلب.

وكانت مؤسسة الكهرباء الحكومية قد 
حذرت مساء الأحد الماضي من توقف أكثر 
من 80 في المئة من القدرة التوليدية بشكل 
كامل، بســــبب قــــرب نفاد وقــــود محطات 
الكهربــــاء نتيجــــة تأخــــر وصــــول الدفعة 

الرابعة من منحة النفط السعودية.
وقالت المؤسســــة في بيان إن ”الوقود 
المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي 
عدن يــــكاد يكفي لمــــدة لا تتجــــاوز يومين 
فقــــط“، مما ســــيؤدي إلى زيادة ســــاعات 
انقطــــاع الكهرباء ودخــــول المدينة المعلنة 

عاصمة مؤقتة للبلاد في ظلام دامس.
وتعاني عدن البالغ عدد ســــكانها 863 
ألف نســــمة من نقــــص فادح فــــي الوقود 
وكذلك تراجع عمليــــات الصيانة لمحطات 
الطاقــــة المملوكة للدولــــة، والتي كانت من 
الأســــباب الرئيســــية التــــي أدت إلى أزمة 

كهرباء مزمنة.
وعبر الســــكان عــــن غضبهم بســــبب 
المعيشــــية  الأوضــــاع  تــــردي  اســــتمرار 
والخدمات خاصة فــــي قطاع الكهرباء مع 
ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف 
إلى أكثــــر من 40 درجة مئويــــة رغم مرور 
أكثر من ست ســــنوات من تحرير عدن من 

الحوثيين.
وأكد ســــكان في عدن لوكالــــة رويترز 
أن ســــاعات الانقطاع وصلــــت إلى خمس 
ســــاعات يوميا في الأيام القليلة الماضية، 
وهم الآن على أعتــــاب الدخول في الظلام 
فــــي حال لم يتــــم توفير الكميــــات اللازمة 

لتشغيل المحطات.
أعمــــال  رجــــال  يمنيــــون  ويتّهــــم 
ومســــؤولين كبارا وضباطا فــــي القوات 
بحــــزب  مرتبطــــون  جميعهــــم  المســــلّحة 
الإخــــوان  لجماعــــة  التابــــع  الإصــــلاح 
المســــلمين الذي يشــــكل تيارا قويا داخل 
الشــــرعية اليمنية، بالاســــتيلاء على جزء 
كبير من أنشــــطة قطاع النفــــط ويقومون 
تحويل موارد القطاع النفطي لحساباتهم 

الشخصية.
ولا يتــــردّد البعض الآخــــر في إرجاع 
أزمة توفير الكهرباء إلى الفساد الحكومي 
وسوء التصرّف بالموارد المتوفّرة، بما في 
ذلك مســــاعدات سعودية ســــخيّة موجّهة 
تحديــــدا لتحســــين خدمة تزويد الســــكان 

بالطاقة الكهربائية.

وكانت السعودية قد أعلنت في مارس 
الماضي عن تقديم منحة مشـــتقات نفطية 
لليمن تبلـــغ 351.3 ألف طن مـــن المازوت 
و909.5 ألـــف طن من الديـــزل بقيمة تقدر 
بنحو 422 مليـــون دولار، لتشـــغيل أكثر 
مـــن 80 محطـــة كهربـــاء فـــي المحافظات 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية 

اليمنية.
وقــــد وصلت عــــدة دفعات مــــن منحة 
المشتقات النفطية الســــعودية في الأشهر 
الثلاثــــة الماضيــــة إلــــى محافظــــات عدن 

وحضرموت والمهرة.
شــــروطا  وضعــــت  الســــعودية  لكــــن 
لاســــتمرار المنحــــة النفطيــــة أبرزها قيام 
الحكومــــة اليمنيــــة بإصلاحــــات هيكلية 

وتمويلية في القطاع المتعثر.
الحكومية  الكهرباء  مؤسســــة  وكانت 
قد أكدت مطلع الشــــهر الجــــاري أن توقف 
القدرة التوليدية المشــــتراة بشــــكل كامل، 
جاء بسبب تراكم الديون المالية المستحقة 
لمحطــــات الطاقة التابعــــة للقطاع الخاص 

لدى الحكومة اليمنية.
وقال مسؤول حكومي في مؤسسة في 
ذلك الوقت لرويترز، لم تكشف عن هويته، 
إن ”توقف محطات الكهرباء تسبب بفقدان 
في  نحو 130 ميغاواط من الطاقة المولدة“ 

المدينة الساحلية.
ضمان  خطــــاب  الشــــركات  ورفضــــت 
لمســــتحقاتها مــــن محافــــظ عــــدن أحمــــد 
حامــــد لملس، وكذلك تعهــــد رئيس الوزراء 
معــــين عبدالملك بســــداد الالتزامات المالية 

المستحقة للشركات الخاصة.
وبــــررت الشــــركات موقفها المتشــــدد 
ورفضها كل محاولات الحكومة والسلطة 
المحلية بعدن لثنيها عن توقيف محطاتها 
بأن مــــلاك الشــــركات الأجنبيــــة يطالبون 
بمســــتحقاتهم فــــورا أو إيقــــاف محطات 

الطاقة.
دخــــل  الماضيــــة  الأشــــهر  وطيلــــة 
المســــؤولون عن محطة الحســــوة القريبة 
من عــــدن في ســــباق مع الوقــــت من أجل 
تأمين استمرار عمل معدات قديمة بمحطة 
الكهربــــاء الرئيســــية بالمدينــــة، والتي لا 
تعمل فيها سوى وحدتين من أصل خمسة 
وتنتجان نحو 50 ميغــــاواط من الكهرباء 
فــــي منطقة يبلغ فيها العجــــز حوالي 300 

ميغاواط.
وتأتي الوضعية الراهنة بعد أســــبوع 
مــــن إعلان صنــــدوق النقــــد الدولــــي أنه 
خصــــص 665 مليــــون دولار مــــن حقــــوق 
الســــحب الخاصــــة، في مســــعى لتخفيف 
أزمة اقتصادية وإنســــانية حادة في البلد 
الــــذي تمزقه الحــــرب منذ أكثر من ســــبع 

سنوات.
اليمنيــــة  المناطــــق  ســــكّان  ويعيــــش 
الخاضعة لسيطرة الســــلطة المعترف بها 
دوليــــا بقيــــادة الرئيس عبدربــــه منصور 
هادي أوضاعا بالغة الصعوبة لم يشهدوا 
لهــــا مثيلا فــــي حياتهــــم بســــبب الغلاء 
الجنوني فــــي أســــعار المواد الأساســــية 
نتيجــــة تهاوي قيمة العملة، والذي يربطه 
خبراء المال والاقتصاد بسوء التصرّف في 
الموارد والفساد المستشري في مؤسسات 

الشرعية.
ومــــا زاد مــــن تعقيــــد المشــــكلة وفاقم 
معاناة اليمنيين هو انهيار العملة المحلية 
بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 1040 ريالا 
في حين لا يزال ســــعره عند نحو 600 ريال 
في المناطــــق الخاضعة لســــيطرة جماعة 

الحوثي.
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 بيروت – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة 
بحكومــــة تصريف الأعمال اللبنانية راؤول 
نعمــــة الاثنــــين قــــرارا يقضــــي بمكافحــــة 
والاحتــــكار والســــوق الســــوداء للطحــــين 
والخبــــز، فــــي محاولة يــــرى خبــــراء أنها 
لن تأتي بنتائج ســــريعة بســــبب الفوضى 
الاقتصاديــــة التي تســــببت فيهــــا الطبقة 

السياسية.
ويتصاعد تذمر اللبنانيين منذ أشــــهر 
جراء فقدان الســــلع الأساســــية المعروضة 
في الســــوق، نتيجة قيود الاســــتيراد التي 
يفرضهــــا مصرف لبنــــان المركزي بســــبب 
شح الســــيولة النقدية، ما أدى إلى ارتفاع 

سعرها بشكل لم يعد مقبولا.
وأرجع كثيرون، بمن فيهم المســــؤولون 
بحكومــــة تصريــــف الأعمــــال ذلــــك الأمــــر 
إلى لوبيــــات الاحتــــكار وازدهار الســــوق 
السوداء التي تستفيد من الأزمة السياسية 
الخانقــــة منذ الاحتجاجــــات، التي اندلعت 
في منتصف أكتوبر 2019 ضد ســــوء إدارة 

الحكومات المتعاقبة للأزمة.

ورغــــم أن محاصــــرة اللوبيــــات تبدو 
أمــــرا صعبا لبلد تبدو ســــلطته عاجزة عن 
فعل أي شــــيء فــــي ظل الظــــروف الحالية 
وبســــبب تحكم بعض الأطراف السياسية 
في المشــــهد الاقتصادي، إلا أن ثمة من لديه 
بعض التفاؤل في القدرة على توفير الغذاء 

وبالأسعار الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
عن نعمة قوله في بيان ”إننا نريد السيطرة 
علــــى أســــعار الخبــــز المدعــــوم بعدما دأب 
المحتكرون على اســــتغلال الوضع لتحقيق 
الأرباح وإرباك الســــوق وأشعلوا الأسعار 

بزيادات أرهقت المواطنين“.

وانهــــارت العملة مع نفــــاد الدولار في 
البلاد، وعدم وجــــود أي خطة إنقاذ للدولة 
في الأفق، وارتفعت أســــعار المواد الغذائية 
بنســــبة 400 في المئة. وأصبح الشجار في 
محلات السوبر ماركت شائعا، وكذلك صور 
الأشخاص الذين ينبشون في القمامة بحثا 

عن الطعام.
وقال نعمة إنه ”جرى ضبط العديد من 
عمليات تهريب الطحين والخبز المدعومين 
كمــــا جــــرى ضبــــط العديــــد مــــن عمليات 
الاحتــــكار للطحين المدعوم، كما ثبت وجود 
ســــوق موازيــــة، يباع من خلالهــــا الطحين 
والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي“.
ويتضمــــن القــــرار قيودا مشــــددة على 
قطاع المخابز وموزعي الطحين، إذ سيكون 
أصحاب المطاحن والمخابز مطالبين بإدراج 
أســــمائهم في لائحة رســــمية صــــادرة عن 

المديرية العامة للحبوب.
كما أن على أصحاب المخابز مدّ المديرية 
أســــبوعيا بجدول تفصيلي يحتوي أسماء 
موزعــــي ربطات الخبــــز المعتمديــــن لديه، 
ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير 

والصغير التي يقوم ببيعها للموزعين.
وحتــــى تقوم وزارة الاقتصاد بتضييق 
الخناق أكثر على الســــوق السوداء، قامت 
بالضغط على أصحاب المخابز وقالت إنهم 
سيتعرضون للشطب من قائمة المستفيدين 
من قســــائم الطحين التي تصدرها المديرية 
العامة للحبوب في حــــال أدلوا بمعلومات 

غير دقيقة.

ويأتي القــــرار بعد أســــبوع من إعلان 
وزارة الاقتصــــاد عــــن زيادة ســــعر الخبز 
المدعــــوم للمرة الســــابعة خلال عــــام، رغم 
الأزمــــات الاقتصاديــــة المتلاحقــــة. وبررت 
القرار بارتفاع أســــعار الوقود وتكلفة نقل 
الطحين ونقل الخبز لمراكز البيع إلى جانب 

انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات.
وبحســــب الأســــعار الجديــــدة، فيبلــــغ 
ســــعر ربطة الخبز الكبيرة 4500 ليرة (2.99 
دولار بسعر الصرف الرسمي) كحد أقصى 
وربطة حجم وســــط بســــعر 2750 ليرة (1.8 
دولار بسعر الصرف الرسمي) كحد أقصى.

أما فــــي المتاجــــر فتبلغ أســــعار ربطة 
الخبز الكبيرة خمسة آلاف ليرة (3.3 دولار 
بســــعر الصرف الرســــمي) وربطــــة الخبز 
حجم وســــط بســــعر 3250 ليــــرة (2.1 دولار 

بسعر الصرف الرسمي).
ويواجــــه لبنــــان أســــوأ أزمــــة ماليــــة 
واقتصادية في تاريخه الحديث، وتراجعت 
معه قدرة المركزي علــــى تلبية دعم الأدوية 
والمواد الأساسية والمشــــتقات النفطية، ما 
أدى إلى انخفــــاض مخزونها، وعدم توافر 
المحروقات في غالبية محطات الوقود التي 

أقفل قسم كبير منها.
الأزمــــات  مكافحــــة  تقريــــر  وصنــــف 
الغذائيــــة الصادر عن الأمم المتحدة مؤخرا 
لبنان ضمن لائحة الدول الســــاخنة بسبب 
مؤشرات تدهور الوضع الغذائي، وخاصة 
بســــبب التوجه إلى رفع الدعم عن الســــلع 

الغذائية الأساسية.

ومنذ بدايــــة الأزمة وفــــي الوقت الذي 
تزايدت فيه تحذيرات الخبراء من أن لبنان 
يســــير نحو انهيار وشيك، حمل الكثير من 
اللبنانيين أطرافا سياسية باللعب على وتر 

”قوت الشعب“ لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانــــت مصادر مطلعة قالــــت لرويترز 
في أبريل الماضي إن أطرافا محسوبة على 
جماعة حزب الله سارعت إلى تخزين المواد 
الغذائية والنفطية بهدف توســــيع نفوذها 
بــــين اللبنانيــــين، الذين تعجــــز الدولة عن 

توفير أبسط حاجياتهم.
ولا توجــــد أرقــــام رســــمية عــــن حجم 
الســــوق الســــوداء في لبنان، لكــــن اتحاد 
المصارف العربية قال في دراسة نشرها في 
أكتوبر الماضي إنهــــا ضعيفة ولا تزيد عن 
ثلاثة ملايين دولار يوميا، وهذه إشارة إلى 
أن ســــعر الدولار الذي يتراوح في المتوسط 
عند 21.5 ألف ليرة حاليا سيســــقط بسرعة 
إلى ســــعر الصرف الرســــمي إذا استقرت 

الأوضاع.
وقالت الدراســــة إنه بعد قيام الحكومة 
بالإصلاحــــات ســــيهبط أكثــــر لأن صندوق 
النقد الدولي ســــيقدم نحــــو 15 مليار دولار 
هبات ومســــاعدات إلى لبنــــان إضافة إلى 
12 مليــــار دولار مــــن مؤتمر ســــيدر، حيث 
المبلــــغ جاهــــز لتقديمــــه للبنــــان مــــن أجل 
القيام بنحو 220 مشروع مما يجعل الكتلة 
النقدية من الدولارات كبيرة في لبنان وهذا 
يؤدي إلى هبوط ســــعر العملــــة الأميركية 

كثيرا.

 باريــس – تواجــــه معظــــم الاقتصادات 
الكبرى صعوبة في تجاوز الأزمة الصحية 
وإعادة المؤشــــرات إلى مــــا كانت عليه قبل 
الوباء على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق 
والأمــــوال الضخمة التــــي تم تخصيصها 
لمســــاعدة القطاعــــات علــــى النهــــوض من 

كبواتها.
وقالــــت منظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
إن  الاثنــــين  (أو.إي.ســــي.دي)  والتنميــــة 
معظــــم الاقتصــــادات الكبــــرى فــــي العالم 
مازالت تســــجل نموا أقل من مستويات ما 
قبــــل جائحة كورونا، وذلــــك على الرغم من 
”تســــارع“ وتيرة النمو خلال الربع الثاني 

من هذا العام.
وأوضحــــت المنظمــــة، ومقرها باريس، 
أن إجمالــــي الناتج المحلي في دول المنظمة 
مــــازال أقــــل بنســــبة 0.7 في المئــــة مقارنة 
بنهاية عــــام 2019، قبل الإعــــلان عن ظهور 

فايروس كورونا.
وتأتــــي هــــذه الأرقــــام علــــى الرغم من 
نمــــو إجمالــــي الناتج المحلــــي لاقتصادات 
مجموعة الســــبع بنسبة 1.6 في المئة خلال 
الربع الثاني من هذا العام، بارتفاع بنسبة 

0.4 في المئة مقارنة بالربع الأول.
وكشــــفت مؤشــــرات النمو فــــي الربع 
الأول مــــن العــــام الجــــاري حجــــم الخراب 
الاقتصــــادي الناجم عن إجــــراءات الإغلاق 
للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، 

حيث سجل الاقتصاد الأوروبي والأميركي 
والياباني انكماشات حادة.

ويؤكد خبراء المنظمــــة وجود ”تفاوت 
قوي بين ما تطلق عليه المنظمة الاقتصادات 
الســــبعة الكبرى“، حيث ســــجلت بريطانيا 
أســــرع وتيرة نمو بنسبة 5 في المئة تقريبا 
من أبريــــل حتــــى يونيو الماضيــــين، عقب 
انكماش اقتصادها بنســــبة اثنين في المئة 

خلال الربع الأول من العام الجاري.
وســـجلت ألمانيـــا والولايـــات المتحدة 
نموا بنســـبة 1.6 فـــي المئة، بينمـــا كانت 
كندا البلد الوحيد بمجموعة الســـبع التي 
انكمـــش اقتصادهـــا خلال الربـــع الثاني، 
بينما سجلت فرنسا واليابان نموا بنسبة 

0.9 و0.3 في المئة على التوالي.
وعلــــى الرغم مــــن توقّع نمــــو إجمالي 
النــــاتج المحلي العالمي بصــــورة قوية هذا 
العام فإن البنك الدولــــي ومنظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنمية يتوقعــــان أن يكون 
حيث ســــتتراجع  النمــــو ”غيــــر متســــاو“ 
اقتصــــادات الدول الأقل ثروة والتي تعتمد 

على السياحة.
وكانــــت منظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
والتنمية قد حذرت منذ ثلاثة أســــابيع من 
أن ”الغمــــوض المســــتمر“ المتعلق بجائحة 
كورونــــا يعني أن الاقتصــــادات الكبرى قد 
تســــجل على الأقل ”نموا متوســــطا“ خلال 

الأشهر المقبلة.

وتنعكــــس هذه الوضعيــــة على مجمل 
نشــــاط الاقتصــــاد العالمــــي كمــــا أن هــــذه 
التحذيرات تؤكد أن النتائج العكســــية لن 
تكــــون على اقتصــــادات الــــدول الكبرى بل 
ستتســــرب إلى معظم الدول النامية الأكثر 

تضررا من الأزمة الصحية.

وتكشــــف تقاريــــر وتحاليــــل لخبــــراء 
أن آمــــال تعافــــي الاقتصــــاد خــــلال العام 
الجــــاري في ظل حمــــلات التلقيح لا تخفي 
فاتورة الخســــائر الباهظة التي سيدفعها 
الاقتصــــاد العالمــــي، وخصوصا بالنســــبة 
إلــــى الــــدول الناميــــة بســــبب محدوديــــة 
قدراتهــــا الماليــــة وتشــــديد القيــــود علــــى 
ميــــزان المدفوعــــات وعــــدم كفايــــة الدعــــم 

الدولي لها.
وذكــــر مؤتمــــر الأمم المتحــــدة للتجارة 
والتنمية (أونكتــــاد) في مارس الماضي أنه 
حتــــى لو حدث تعاف أقوى مــــن التوقعات 
خــــلال العام الحالــــي سيخســــر الاقتصاد 
العالمي تريليونات الــــدولارات من إجمالي 
الناتج المحلي نتيجــــة الجائحة وإجراءات 

الإغلاق.

وقــــال المؤتمر فــــي تقرير أصــــدره في 
ذلك الوقــــت إنه رغم احتمال نموّ الاقتصاد 
العالمي خلال العــــام الحالي بمعدل 4.7 في 
المئة فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل 
بنحو 10 تريليونات دولار ممّا كان يمكن أن 
يكون عليــــه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما 
يعادل نحو ضعــــف إجمالي الناتج المحلي 

لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان الاقتصــــاد العالمي قد ســــجل في 
العــــام الماضي أكبــــر انكماش لــــه منذ بدء 
تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي 

في أوائل الأربعينات من القرن الماضي.
وحذرت أونكتاد من اتســــاع الهوة بين 
الدول النامية ونظيرتها المتقدمة؛ ففي حين 
اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة 
لتحفيــــز اقتصاداتها كما فعلــــت الولايات 
المتحدة مؤخــــرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 
1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد 
الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، 
لا تزال الدول الأقل حجما والأفقر تعاني في 

مواجهة تداعيات الجائحة.
وأشــــارت إلى أن الدول النامية تتحمل 
الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي 
العالمي بســــبب محدودية قدراتهــــا المالية 
وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم 
كفايــــة الدعم الدولي لها مــــا أدى إلى أحد 
أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة 

إلى إجمالي الناتج المحلي.

ــــــة مــــــن  كثفــــــت الســــــلطات اللبناني
جهودها لمكافحــــــة التجارة الموازية 
بعدمــــــا  ــــــن  المحتكري ومحاصــــــرة 
ــــــات الأزمة  اســــــتغلت بعــــــض اللوبي
ــــــة الخانقة  السياســــــية والاقتصادي
ــــــل الأســــــعار وخاصة  لتشــــــعل فتي
ــــــي الطحــــــين والخبز، في  في مادت
ــــــه المواطنون من أجل  وقت يكابد في
تحصيل قوتهم اليومي بعد انسداد 
آفاق الاستيراد بسبب شح السيولة 

النقدية.

تصدر الجدل الدائر منذ أشــــــهر حول معاناة سكان عدن مع فقدان الوقود 
واجهــــــة الأحداث بعد أن تيقنوا من عجز الســــــلطات عن توفير المشــــــتقات 
النفطية لتشــــــغيل محطات الكهرباء قبل توقفها بسبب الأزمة المالية الحادة، 
والتي ســــــتجعلهم يدخلون في نفق أكثر قتامة فــــــي ظل عجز الحكومة عن 

تفكيك خيوط الأزمة.

لبنان يحاول يائسا سد منافذ الاحتكار

والتجارة الموازية
وزارة الاقتصاد تلزم المطاحن والمخابز بتقنين توزيع كميات الطحين والخبز

 آخر معارك الحفاظ على قوت اللبنانيين

المحتكرون استغلوا 

الوضع وأربكوا السوق 

بزيادات أرهقت الناس

راؤول نعمة

الاقتصادات الكبرى تواجه صعوبة

في تجاوز تداعيات الجائحة

نفاد الوقود

يهدد محطات الكهرباء

في عدن بالتوقف

ل المسؤولية
ّ
من يتحم

الاقتصادات الكبرى 

تنمو بأقل من مستويات 

ما قبل الجائحة

منظمة أو.إي.سي.دي


